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د. ندى بنت خالد حمد السياري

مشروعية استبدال مال الوقف في الفقه الإسلامي 
والنظام السعودي

مـــــــــن إصـــــــــدارات مؤسســـــــــة
ساعــــــــي لتطويــــر الأوقـــــاف )23(

إعـــــــــــداد: 
عمر بن عبدالله بن عبدالعزيز المهيدب

الجامعة الإسلامية - المملكة العربية السعودية -المدينة المنورة

يف عام بالمؤلف: تعر
ــوم في  ــون ودبل ــتير في القان ــة والماجس ــوس في الشريع ــى البكالوري ــل ع حاص

المحامــاة، وباحــث دكتــوراه بقســم الأنظمــة بالجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة، عمــل 

مستشــارًا قانونيًــا في عديــد مــن شركات ومكاتــب المحامــاة، ولديــه العديــد مــن البحــوث 

القانونيــة.

الهدف العام للمادة العلمية:
بمــا أن الوقــف في الإســام يتميــز بدوامــه واســتمراره، وأن معظــم الأحــكام فيــه 

اجتهاديــة تعتمــد عــى المصلحــة الشرعيــة تــارة وعــى المقاصــد تــارة؛ فــإن الاجتهــاد في 

التــرف في مــال الوقــف بالاســتبدال مختلــف فيــه بــن الفقهــاء، وقــد تحــرّز المنظّــم 

الســعودي في ذلــك تحقيقــاً للغبطــة التــي يرنــو إليهــا في ســبيل مصلحــة الوقــف؛ ولما كان 

ــا للموافقــة عــى الاســتبدال  ــة الســعودية يشــرط شــكلاً إجرائيً القضــاء بالمملكــة العربي

ــا يتعطــل مــال الوقــف فــإن هــذه الدراســة تقــدم إســهاماً  ــة، ولئَّ في الظــروف العادي

لتســهيل تلــك الإجــراءات.

الكلمات المفتاحية:
وقف - نظام – استبدال - فقه إسلامي – قانون.
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أهمية المادة العلمية:
تظهــر أهميــة هــذه الدراســة في تقديــم دراســة تحليليــة حــول الحلــول القانونيــة 

ــف-  ــال الوق ــن -في مج ــن والمهتم ــن الباحث ــف، وتمك ــال الوق ــتبدال م ــة اس لمشروعي

مــن الاســتفادة مــن المعلومــات التــي تحتويهــا الدراســة، ومــا توصلــت إليــه مــن نتائــج، 

في معرفــة مشروعيــة الاســتبدال مــن خــال بيــان ذلــك في الفقــه الإســامي والنظــام 

الســعودي، وكــذا إفــادة المكتبــة القانونيــة والاقتصاديــة بكتــاب جديــد في هــذا المجــال، 

ــة اســتبدال مــال الوقــف في  ــاول مشروعي ــي تتن ــة الدراســات الت خصوصًــا في ظــل قل

النظــام الســعودي.

أبرز موضوعات المادة العلمية:
تطرقــت الدراســة إلى مفهــوم الوقــف، وأنواعــه، وأركانــه الوقــف، ومفهــوم 

اســتبداله وصــوره، وتأبيــده، وعرضــت مذاهــب الأئمــة الأربعة ورؤيــة الفقهــاء المعاصرين 

في اســتبدال مــال الوقــف، ثــم انتقلــت إلى اســتبدال مــال الوقــف في النظــام الســعودي؛ 

ــة اســتبدال  ــادئ والقــرارات المنظمــة لعملي ــة المنظــم الســعودي، والمب بمــا في ذلــك رؤي

ــار وبخاصــة  ــة العق ــار، ومراعــاة قيم ــام المنظــم الســعودي بوقــف العق الوقــف، واهت

أراضي الحرمــن، ووقــف الأجنبــي، ونقــل الوقــف خــارج المملكــة، وأوقــاف أراضي 

ــر، وأوقــاف المســاجد. المقاب

كــا تطرقــت إلى إجــراءات اســتبدال الأوقــاف التــي ناظرهــا غــر الهيئــة العامــة 

للأوقــاف، والأوقــاف التــي تكــون الهيئــة العامــة للأوقــاف ناظــرة عليهــا، والتطبيقــات 

القضائيــة في اســتبدال مــال الوقــف؛ مثــل: اســتبدال بســتان خــربِ بآخــر، والاســتبدال 

بالعقــار مــالًًا يضــارب بــه، والاســتبدال بالعقــار مــالًًا، واســتبدال عقــار بعقــار، واســتبدال 

الموقــوف مــن اســتعمال زراعــي إلى ســكني، والاســتبدال بالنقــد المتعطــل عقــارًا، 

والاســتبدال بالمســجد المتعطــل أســهمًًا في شركــة، والاســتبدال بالنقــد المتعطــل عقــارًا.

مشروعية استبدال مال الوقف في الفقه الإسلامي  والنظام السعودي
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أبرز التوصيات والنتائج:
كان من أبرز نتائج الدراسة:

	1 أن الأصــل في الوقــف أنــه مؤبــد؛ لعمــوم حديــث: )لا يبــاع ولا يوهــب ولا .

يــورث(.

	2 ــة . ــزع للمنفع ــاح في حــالات خاصــة هــي: الــرورة كالن أن الاســتبدال يب

ــي تعــود عــى الوقــف. ــد الحاجــة، والمصلحــة الت ــاً، وعن العامــة مث

	3 أن أســباب الاســتبدال المدونــة في كتــب الفقهــاء باتــت قديمــة، لا تتواكــب .

مــع تطــورات العــر الحديــث.

	4 أنــه ليــس هنــاك مبــادئ قضائيــة تنظــم اســتبدال الوقــف المنقــول، ويرجــع .

ســبب ذلــك -واللــه أعلــم- لعــدم ورود وقائــع تســتدعي تنظيــم ذلــك.

ومما أوصت به الدراسة:
	1 وضــع لائحــة واضحــة تشــمل شروط اســتبدال الوقــف بأنواعــه، ومتطلباتــه، .

وموانعــه، مــع الإشــارة إلى أن ذلــك موجــود في كتــب الفقهــاء، وبالإمــكان 

أخــذه وجعلــه عــى شــكل مــواد نظاميــة، مــع مراعــاة التفريــق بــن الغبطــة 

والمصلحة.

	2 إيجــاد لجنــة خاصــة بتقويــم الأوقــاف، فبالرغــم مــن وجــود الهيئــة .

الســعودية للمقَيِّمِــن المعتمديــن إلا أنــه لا يوجــد لجنــة متخصصــة بتقويــم 

الأوقــاف، وهــذا يحقــق عــدم غــن الوقــف، ويتأكــد ذلــك في كــون بعــض 

المناطــق تتعــرض لهبــوط في الأســعار، أو ارتفــاع خاصــة في الوقــف 

ــاريّ. العق

	3 لمــا في الاســتبدال مــن خطــر ولمــا لــه مــن جانــب حســاس، وبخاصــة تلــك .

التــي تكــون عــى جهــة بــر عامــة؛ أوصى الباحــث بوجــود هيئــة أو لجنــة 
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خاصــة تعنــى بالنظــر في طلبــات اســتبدال الوقــف.

تعليق ختامي على البحث:
ــز  ــاء، فتمي ــق والانته ــة في التطبي ــداء، وقانوني ــة في الابت ــة فقهي ــاب ذو حل الكت

بمقارنــة مشروعيتــه بــن مذاهــب الأئمــة الأربعــة والفقهــاء المعاصريــن، وبتحليــل 

ــدل،  ــة في وزارة الع ــات القضائي ــن الهيئ ــادرة م ــه الص ــة ل ــرارات المنظم ــادئ والق المب

وببيــان إجــراءات اســتبدال الأوقــاف التــي ناظرهــا الهيئــة العامــة للأوقــاف أو غيرهــا، 

ــتبدال. ــة الاس ــى مشروعي ــة شــاهدة ع ــات قضائي ــة تطبيق ــه بثماني ــز بتدعيم ــا تمي ك
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